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  :الملخص

ة موضوع خصوصیة المسؤولیة عن الضرر البیئي في جانبها الدولي، فغني عن البیان تتناول هذه الدراس

أن الضرر البیئي ضرر مستقل بذاته له خصائصه الذاتیة، التي تجعل منه صعب الإثبات من جهة وآثاره ممتدة 

الضرر العادي أو الضرر المرتد، من هنا تسلط هذه الدراسة الضوء على عبر الزمان والمكان، ونطاقه أوسع من 

  .عن الضرر البیئيمسألة الخصوصیة التي تنفرد بها المسؤولیة الدولیة 

فالمسؤولیة القانونیة حالة الضرر البیئي لم تعد تؤسس كما یراها الفقه التقلیدي على ضرورة وجود خطأ 

نظرا لوجود خطر متعدد تؤسس علیه المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي، وضرر علاقة سببیة، بل تطور الأمر

خاصة مع وجود اتفاقیات دولیة وتطبیقات مختلفة للقضاء الدولي، التي أفرزت عن إشكالیات كبیرة عند التعویض 

  .عن الضرر البیئي، مما كرس لمفهوم ونطاق جدیدین حول المسؤولیة الدولیة للضرر البیئي

.، التعویضصاص، المسؤولیةالضرر، البیئة، الاخت:المفتاحیةالكلمات 

Abstract:

This study deals with the issue of the specificity of liability for environmental damage in 
its international aspect. It goes without saying that environmental damage is an independent 
damage that has its own characteristics, which make it difficult to prove on the one hand, and its 
effects extend through time and space, and its scope is wider than normal damage or rebound 
damage, from here This study sheds light on the issue of the specificity of international liability 
for environmental damage.  Legal liability in the case of environmental damage is no longer 
based, as traditional jurisprudence sees it, on the necessity of a fault and a causal relationship. 
Rather, the matter has evolved due to the existence of multiple dangers on which international 
responsibility for environmental damage is based, especially with the existence of international 
agreements and various applications of international judiciary, which have resulted in major 
problems. When compensation for environmental damage, which devoted a new concept and 
scope on international responsibility for environmental damage.

Key words: Damage, environment, liability, judiciary, compensation.  
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  :مقدمة

إذا كانت المسؤولیة في مدلولها العام هي المؤاخذة والمتابعة، والمسؤولیة لها استعمالان أحدها 

                              .حقیقي بمعنى الاستعلام والاستفسار عن أمر مجهول، والآخر مجازي بمعنى المحاسبة

یض الضرر الذي یسببه إخلال المدین وإذا كانت المسؤولیة المدنیة في القانون هي الالتزام بتعو 

بالتزامه أما التقصیریة فهي الإخلال بالتزام فرضه القانون، فإن الضرر الذي یصیب البیئة قبل أن یحتاج 

إلى حمایة مدنیة أساسها التعویض هو بحاجة إلى ضبط السلوك الضار بالبیئة من خلال أجهزتها 

ن شأنها الإضرار بالبیئة سواء من حیث البنایات الفوضویة أو الإداریة ونظرا لتعدد أنشطة الإدارة التي م

...  استغلال الموارد المائیة م إتباع الشروط الخاصة بالصید أوعدعدم مطابقة التراخیص الممنوحة أو

نجد أن المشرع في مختلف الدول یتدخل من أجل حمایة البیئة من الأخطار التي تنال منها ومن سلامتها 

یة باللجوء إلى قواعد المسؤولیة المدنیة والتي لم تعد كافیة لجبر ضرر مخلفات حوادث فكانت البدا

الطرقات سواء القواعد العامة المتطلبة لضرورة الخطأ من أجل قیام المسؤولیة أو تلك القواعد الخاصة 

التعویض، إلا بالمسؤولیة عن الأشیاء، التي حتى وإن تجاوزت فكرة إتیان الخطأ لعدم تطلبها إیاه لمنح 

لمصاب في غالیة حالاته أنها تدفع بإثبات السبب الأجنبي الذي هو أجنبي، لكنه أیضا أجنبي عن ا

                                      .أساس تحمل الإدارة للضرر البیئي، فیكون التساؤل عنوتطبیقاته

الآدمیة التي تمس الإنسان، من إن الأضرار البیئیة ونظرا لكونها تتمیز بخصائص مغایرة للأضرار

كونها أضرار غیر شخصیة، أضرار غیر مباشرة، أضرار متراخیة في الزمن وأضرار جسیمة، تحتاج 

                             .لتؤسس لها مسؤولیة قانونیة ذات خصوصیة متعلقة بطبیعة الضرر ذاته، وبالبعد الدولي لهذه المسؤولیة

كیف كرس المشرع الجزائري للمسؤولیة : اؤل من خلال إشكالیة جوهریة مناطهامن هنا یجدر بنا التس

  عن الأضرار البیئیة في ظل تعدد الاتفاقیات الدولیة والنصوص التشریعیة؟

  :والتي تندرج منها عدة تساؤلات فرعیة نذكر منها

ما المراد بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة ؟-

ة الدولیة عن الأضرار البیئیة؟ وما صعوبات تفعیله؟ما هي أسس قیام المسؤولی-

إلى أي مدى كان للتعویض عن الضرر البیئي جابرا للمتضررین منه؟-

                                   :للإجابة على هذه الإشكالیة المحوریة وتساؤلاتها الفرعیة أقترح الخطة الثنائیة التالیة

                                                  الدولیة عن الأضرار البیئیةأساس المسؤولیة : المبحث الأول

                                           الأسس التقلیدیة لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المطلب الأول

                                          لبیئیةالأساس الحدیث لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار ا: المطلب الثاني

                                                    مآل انعقاد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة : المبحث الثاني

                                                 الصعوبات التي تطال التعویض عن الأضرار البیئیة: المطلب الأول

  آلیات التعویض عن الأضرار البیئیة: المطلب الثاني
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  أساس المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المبحث الأول- 1

تعــددت أســس قیــام المســؤولیة الدولیــة عــن الضــرر البیئــي بتعــدد وتطــور الأنظمــة والفكــر القــانوني، 

، إلى جانب بروز النظریـة الحدیثـة فـي تأسـیس وكانت تصب معظمها في نظریات تسمى بالأسس التقلیدیة

  .المسؤولیة عن الضرر البیئي

  الأسس التقلیدیة لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المطلب الأول-1.1

نجـــد فـــي البدایـــة بـــروز نظریـــة الخطـــأ كأســـاس لانعقـــد المســـؤولیة الدولیـــة البیئیـــة ثـــم ظهـــور نظریـــة 

، لتلیهــا نظریــة التعســف فــي اســتعمال الحــق، وصــولا إلــى -ون خطــأبــد–المســؤولیة علــى أســاس المخــاطر 

  :نظریة مضار الجوار

  لفكرة الخطأتأسیس المسؤولیة عن الضرر البیئي استنادا: أولا

بدأت هذه النظریة في مجال القانون الدولي ثم تبلورت في قواعد القانون الداخلي على ید الفقیه 

الدولة لا تسأل عن تصرفات رعایاها إلا إذا نسب الخطأ أو جروثیوس من حیث صیاغتها حیث قال بأن

  .1الإهمال إلى الدولة نفسها سواء لسماحها التصرف بأعمال تضر بالغیر من قبل رعایاها أو بالاشتراك معهم

وقـد كانــت نظریــة الخطــأ هــي الأســاس لقیــام المسـؤولیة المدنیــة التــي مناطهــا عامــل نفســي یتمثــل فــي 

  . سي للمسؤول عن ذلك الخطأتحلیل المسلك النف

الإخــلال بواجــب قــانوني ســابق '' : بــاتیفولأمثــال بلانیــول و2یقصــد بالخطــأ عنــد العدیــد مــن الفقهــاء

'' إخــلال بواجــب قــانوني مقتــرن بــإدراك المخــل '' : ، وهنــاك مــن یعرفــه بأنــه''كــان علــى الشــخص مراعاتــه 

  .1933حسب المحاضرات التي ألقاها سالفیول بلاهاي سنة 

  :من هنا نجد أن التعریف التقلیدي للخطأ یتضمن بالضرورة ثلاثة عناصر أساسیة

وهو المساس بحق الغیر فعلیا دون وجه حق: عنصر مادي.

وهو اللامشروعیة باعتبارها ركنا مكونا للخطأ، غم أن مصطلح اللا مشروعیة تار : عنصر معنوي

اعتـداء علـى حـق مـا، وبـین مـن ینظـر بشأنه جـدل فقهـي، بـین مـن یـرى بـأن الـلا مشـروعیة تعتبـر

. إلیها على أنها مخالفة لالتزام سابق وهو قصد الإضرار

بحیـــث لا یكفـــي التعـــدي لقیـــام الخطـــأ بـــل لابـــد مـــن إدراك صـــاحبها بأنهـــا أفعـــال : عنصـــر الإدراك

متعدیة علة حقوق الغیر، بل إن بعض الفقه أمثال السـنهوري مـثلا یـرون بـأن الإدراك هـو عنصـر 

.یتم فیه التمییز وفي حالة غیاب الإدراك لا وجود للخطأجوهري

  .رغم أن هناك من یرى بأن الخطأ إنما یتكون فقط من عنصرین مادي أي الاعتداء ومعنوي بمعنى الإدراك

مــن القــانون 1382وقــد اعتمــدت نظریــة الخطــأ أول مــرة مــن خــلال المشــرع الفرنســي بحســب المــادة 

صـــور المســـؤولیة علـــى أســـاس الخطـــأ وهـــي الإهمـــال وعـــدم الحیطـــة المـــدني الفرنســـي حیـــث نصـــت علـــى 

  .3وضرورة وجود رابطة سببیة بین الخطأ والضرر

  :أما المشرع الجزائري فقد مرت نظریة الخطأ عنده بمرحلتین
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4من القـانون المـدني124، حیث نص في المادة 2005مرحلة قبل تعدیلات القانون المدني سنة -

.''كبه المرء ویحدث ضررا للغیر یلتزم من كان سببا فیه بالتعویض كل عمل یرت'' : على أنه

السالفة الذكر من القانون 124ثم تلتها مرحلة ثانیة تدارك فیها المشرع الجزائري السهو في المادة -

كل فعل أیا كـان یرتكبـه الشـخص بخطئـه ویسـبب ضـررا للغیـر یلـزم مـن '' : المدني فنص على أنه

.''التعویض كان سببا في حدوثه ب

من القـانون 125كما أقر بأن التمییز عنصر جوهري في تطبیق نظریة الخطأ حسب نص المادة 

لا یســـأل المتســـبب فـــي الضـــرر الـــذي یحدثـــه بفعلـــه أو '' : المـــدني الجزائـــري التـــي جـــاء فیهـــا بأنـــه

  .''بامتناعه أو إهماله أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا 

أ بمعناه التقلیدي یبقى عاجزا عن توفیر الضمان والحمایـة للمتضـررین، وتجدر الإشارة إلى أن الخط

  .نظرا لصعوبة حصر وتحدید جمیع الواجبات التي یعتبر الإخلال بها خطأ یوجب المسؤولیة

وهناك اتجاه فقهي حدیث یؤسس لفكرة الخطأ من خلال التحقق من وجود انحراف في سلوك الفاعل 

  .ذج مجرد للسلوك، وهو سلوك الشخص الحریصفیتطلب الأمر الرجوع إلى نمو 

فیــرى ضــرورة الاعتمــاد علــى المعیــار الموضــوعي بــاللجوء إلــى مقارنــة ســلوك مرتكــب الفعــل الضــار 

  .بسلوك شخص آخر مجرد وهو الشخص العادي

هل نظریة الخطأ بعناصرها المعروفة یمكن تطبیقها في مجال المسـؤولیة عـن : لیبقى التساؤل یطرح

  بیئیة؟الأضرار ال

بالنظر إلى خصائص الضرر البیئـي نجـد أنـه مـن الصـعب بمـا كـان تطبیـق نظریـة الخطـأ مـن أجـل 

كافــة الاضــرار البیئیــة، إلا أنــه أیضــا لا یمكــن الابتعــاد عنهــا بشــكل كلــي لأن هــذا الأســاس التقلیــدي لقــي 

  .خاصة فیما یتعلق بالمشاكل البیئیة الكبرى5دعمنا فقهیا وقضائیا

الخطـأ قـد یـؤدي إلـى قیـام المسـؤولیة البیئیـة، ومثالـه أن یقـوم شـخص باسـتغلال محلـه ومنه فارتكـاب 

  .دون احترام المقاییس التشریعیة أو التقنیة التي تحافظ على البیئة والصحة العمومیة

وللخطأ في الواقع عدة صور، فقد یكون عن طریق إهمال اتخاذ التدابیر أو عدم الاحتیاط في القیام 

عن القیام بالسلوك الذي یلزمه القانون من أجل المحافظة على البیئة وعدم الإضرار بها، وهو أو الامتناع

  .من القانون المدني124ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 

عـــن خطـــأ 1946دیســـمبر 12ومـــن بـــین الأحكـــام أذكـــر حكـــم محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة بتـــاریخ 

التقصیریة، وكذلك في قضیة شركة إنتاج الألمنیوم حیث انتهت محكمة الصیدلي وتطبیق قواعد المسؤولیة

إلى قیـام مسـؤولیة الشـركة علـى أسـاس الخطـأ لتـدفع التعـویض للمـزارعین مـن 1970مارس 13تولوز في 

  .6جراء الغازات الضارة بمحاصلهم
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وث العـــابر كمـــا أن القـــانون الـــدولي یتعمـــد علـــى عنصـــر الخطـــأ كأســـاس للمســـؤولیة الدولیـــة مـــن التلـــ

من مؤتمر ستوكهولم للبیئة الإنسانیة الذي یشیر إلى نظریـة الخطـأ 21للحدود الوطنیة، استنادا إلى المبدأ 

  .منها238/02و235/01وهو أیضا ما اتجهت الیه اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بحسب المواد 

  :ضرار البیئیة ما یليلكن یؤخذ على نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الأ

أن هـذا الأســاس لا یتماشــى وخصــائص الضــرر البیئــي، لصـعوبة إســناد الخطــأ إلــى شــخص معــین -

.-ضرر متراخي في الزمن–ل الضار في حالات اختلاف ظهور نتائج الفع

.عدم صلاحیتها في حالة القیام بنشاط أو عمل مشروع ولو سبب ضررا للغیر-

التلـوث النـووي والتلـوث عـن انحـراف النفایـات بحیـث یصـعب تحدیـد انتشـار التطور الكبیـر تقنیـا و-

.المصدر بدقة

  لفكرة المخاطرتأسیس المسؤولیة عن الضرر البیئي استنادا : ثانیا

ة عــن التلــوث البیئــي هــي أضــرار ناجمــة عــن أنشــطة تــرى هــذه النظریــة بــأن أغلــب الأضــرار الناتجــ

المســؤولیة عــن الضــرر البیئــي علــى أســاس تــوافر ركنــین مشــروعة للــدول المتســببة فیهــا، فــدعت إلــى إقامــة 

  .فقط، وهما الضرر والعلاقة السببیة

وذلــك لأن عــدم اعتبــار الخطــأ مــن أركــان المســؤولیة الدولیــة یتماشــى ویتناســب مــع طبیعــة الضــرر 

، وهـــو التعـــویض مـــع الاعفـــاء مـــن إثبـــات الخطـــأ، 7البیئـــي ویحقـــق أهـــم أهـــداف تقریـــر المســـؤولیة الدولیـــة

ضیح ذلك مثلا لو أن دولة تونس قامت بتشغیل مصنع ما فوق إقلیمها وانبعثت غـازات وأدخنـة سـببت ولتو 

أضــرارا بالغــة علــى النــاس والممتلكــات لدولــة الجزائــر فــإن تــونس تكــون مســؤولة عــن تعــویض المتضــررین 

  .بالجزائر حتى ولو لم یثبت خطأها

الخاصة 1962ي نصت اتفاقیة بروكسل لسنة وقد أخذ القانون الدولي بها، ففي مجال التلوث البحر 

بالمســؤولیة المدنیــة عــن أضــرار التلــوث بــالبترول عــن المســؤولیة المطلقــة لمالــك الســفینة، مــن خــلال المــادة 

المتعلقــة بمشــغلي الســفن النوویــة علــى المســؤولیة 1962، وكــذلك بشــأن اتفاقیــة بروكســل لســنة 01ف/03

  .02ف/02المطلقة بنصها على ذلك في المادة 

وهــو نفــس مــا اتجــه إلیــه القضــاء فــي عــدة قضــایا، منهــا قضــیة التجــارب الذریــة بــین فرنســا وأســترالیا، 

حیـــث قامـــت أســـترالیا برفـــع دعـــوى إلـــى محكمـــة العـــدل الدولیـــة مطالبـــة بعـــدم مشـــروعیة اســـتمرار التجـــارب 

ون الــدولي المعمــول بهــا، الفرنســیة للأســلحة الذریــة فــي المحــیط الباســیفیكي الجنــوبي، لمخالفتهــا قواعــد القــان

بقبولهــا 1966فــردت فرنســا بعــد اختصــاص المحكمــة علــى أســاس أن إعــلان الحكومــة الفرنســیة فــي مــاي 

مــــن نظامهــــا الأساســــي اســــتبعد فــــي الفقــــرة الثالثــــة قبــــول 36/02الخضــــوع لقضــــاء المحكمــــة وفقــــا للمــــادة 

مـا ینطبـق علـى قضـیة التجـارب اختصاص المحكمة فیمـا یخـص النشـاطات المتعلقـة بالـدفاع الـوطني وهـو 

  .الذریة الفرنسة
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بـأن تكـف فرنسـا 1973جویلیة 22بتاریخ 06أصوات ضد 08فصدر عن المحكمة قرارا بأغلبیة 

  .عن إجراء تجاربها الذریة المسببة لتساقط الغبار الذري على إقلیم أسترالیا

لاتحاد السوفیاتي، تـتلخص وهو ما نجده أیضا على مستوى العمل الدولي، كما حدث مع كندا ضد ا

1977ســـبتمبر 18فـــي 954الوقـــائع فـــي كـــون الاتحـــاد الســـوفیاتي أطلـــق قمـــرا صـــناعیا باســـم كوزمـــوس 

1978جـــانفي 24وأخطـــر الأمـــین العـــام بـــذلك ثـــم دخـــل هـــذا القمـــر الصـــناعي المجـــال الجـــوي لكنـــدا فـــي 

اعلا ذریـا وأن الاتحـاد السـوفیاتي لـم وتناثرت منه أجزاء ونفایـات علـى إقلـیم كنـدا وتبـین أن القمـر یحمـل مفـ

یخبر كندا باحتمال دخول هذا القمر لمجالها، فاعتبرت كندا أن هذا الأمر یمس بسیادتها من جهة ویشـكل 

خطرا جسیما على الأشخاص والممتلكات فطالبت رسمیا الاتحاد السـوفیاتي بـالتعویض علـى أسـاس اتفاقیـة 

لتـــي تســـببها الأجســـام الفضـــائیة، فأبـــدى الاتحـــاد الســـوفیاتي بشـــأن المســـؤولیة عـــن الأضـــرار ا1972ســـنة 

  .  استعداده لإرسال خبراء للتقلیل من الأضرار

لكــن مــا یمكــن قولــه علــى نظریــة المخــاطر أن نقلهــا إلــى مجــال الضــرر البیئــي مــن مجــال القــانون 

رضـها أصـلا ولا الدولي لیس أمرا سـلیما لكـون أن هنـاك مـن الـدول مـن تأخـذ بهـا وهنـاك مـن الـدول مـن تعا

تمنح على أساسها التعویض، بل إن حتى الدول التـي تقـر بـالتعویض فتأسسـها علـى أسـاس مبـادئ العدالـة 

  .والإنصاف والمساعدة الدولیة

  لنظریة التعسف في استعمال الحقتأسیس المسؤولیة عن الضرر البیئي استنادا: ثالثا

ولــى، بعــد إنشــاء عصــبة الأمــم المتحــدة علــى كــان أساســها التــاریخي عقــب نهایــة الحــرب العالمیــة الأ

أســاس فكــرة الســیادة وطبقــت أول مــرة فــي مجــال العلاقــات الدولیــة مــن خــلال اللجنــة الاستشــاریة الخاصــة 

بوضــع النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة الدائمــة، معتبــرة أن التعســف فــي اســتعمال الحــق مــن بــین 

  .8ي على مستوى القانون الداخليالمبادئ المؤسسة للعرف والقانون الطبیع

  .یراد بالتعسف في استعمال الحق استغلال الحق على وجه غیر مشروع

على مستوى التشریعات الداخلیة تنص مختلف التقنینات على فكرة التعسف في استعمال ومـن بینهـا 

شـرع مـن خـلال مكرر مـن القـانون المـدني، لكـن مـا یلاحـظ أن الم124التشریع الجزائري من خلال المادة 

هذه المادة لم یعرفه بل ذكر حالته، كما اعتمد على معیار شخصي ومعیارین موضـوعیین، فـاعتبره صـورة 

مـن القـانون 1134من صور الخطأ عكس المشرع الفرنسي الـذي كـرس نظریـة قائمـة بـذاتها حسـب المـادة 

  .المدني الفرنسي

  ال الحق ولیس على سبیل الحصركما أنه أتي بحالات على سبیل المثال للتعسف في استعم

قصــد الإضــرار بــالغیر، بمعنــى أن یكــون الغــرض الوحیــد مــن اســتعمال الحــق هــو : الصــورة الأولــى

التعسف فیـه للإضـرار بـالغیر وهـي فـي الحقیقـة تطـرح صـعوبات كبیـرة علـى القاضـي لأنهـا متعلقـة 

نیـة الشـخص؟ إلا إذا بالعامل النفسي الذي یصعب تأكید وجوده، وكیف یمكنه مـن الاطـلاع علـى 
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لم یكن هناك مصلحة في استعمال ذلك الحقن لكن إذا كانت هناك مصلحة في ذلك، حسب الفقرة 

.مكرر124الثانیة من المادة 

الفائـدة–تفاهة المصلحة وجسامة الضرر، بمفهوم المخالفة كلما كانت المصـلحة : الصورة الثانیة-

-المقـدار–ي صـورة تعتمـد علـى عیـار موضـوعي كبیرة على الشخص كلما كان الضـرر أكبـر، فهـ

.مكرر124ولیس شخصي أي النیة حسب الفقرة الثالثة من المادة 

عدم مشروعیة المصلحة، بمعنى تحقیق مصلحة غیر قانونیة ومخالفة النظام العام : الصورة الثالثة

حسـب الفقـرة إلا أنه من یفسح المجال للقاضـي اعتبـار مـا یـراه غیـر مشـروع -معیار موضوعي–

.مكرر124الاولى من المادة 

مثالها اسـتغلال الدولـة 9وعن تطبیقات نظریة التعسف في استعمال الحق فیما یخص الضرر البیئي

لأنشطتها على إقلیمها وتسبب ضررا للغیر دولـة أخـرى، وتطبـق كـذلك فـي إطـار اسـتعمال الطاقـة النوویـة، 

  .منها300من خلال المادة 1982قانون البحار لعام في غیر الأغراض العلمیة، كذلك في اتفاقیة 

لكن یؤخذ على هذه النظریة أن الأضرار البیئیة ذات طبیعة انتشاریة واستمراریة، فلا یمكـن الادعـاء 

بأن الدولة وهي في إطار ممارسة حقوقها المشروعة تطبق علیها هذه النظریة، لكون النظریة تتطلب وجود 

  .یوجد غالبانیة الإضرار وهو ما لا 

                              الأساس الحدیث لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المطلب الثاني-2.2

وجوب تملك الحارس المتسبب في الضرر من عدمه؟ لكن مدى حول یثار في هاذ الموضوع تساؤلا

بل الحراسة الفعلیة، بالنسبة للقانون الفرنسي لم الأمر الذي جرى علیه الفقه والقانون أنه لا یشترط الملكیة

یحدد عناصر أو سلطات معینة بل اكتفى بالقول أنه یستلزم أن تكون هناك حراسة للشيء وضرر واقع 

من التقنین المدني الفرنسي رغم ان القضاء الفرنسي كان سباقا لتطبیق 1384فعلیا في ظل أحكام المادة 

فیما یخص أضرار 1955نوفمبر 09عن محكمة النقض الفرنسیة في النظریة في القرار الصادر 

بشأن أحد منشآت المصانع التي 1989فیفري 07، وكذا قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 10القاطرات

  .11سببت تلوث للأراضي بسبب المواد الناتجة عنها

رة الصناعیة وتطور وسائل الانتاج كان من نتاج الثو : المسؤولیة المطلقة كأساس للمسائلة القانونیة-ب

وانتشار التكنولوجیا آثار أیضا سلبیة تتمثل في الخطورة الاستثنائیة الغیر متوقعة لكنها قد تحدث، فرأى جانب 

ضرورة التدخل وإیجاد مجال نظري بدیل لحل هذه المعضلة في ضوء المستجدات، 12من الفقه القانوني

یة عن الضرر بصفة مطلقة دونما حاجة لإثبات الخطأ ولا إلى النظر في فاستحدثت نظریة تقول بقیام المسؤول

أن قوامها لیس الخطأ ولكن أن ینشئ بفعله في لابيفیه أم م یتم ذلك، یقول الفقیه الفرنسيوجود ق تعسف

، ولتطبیق هذه النظریة لابد من توفر شروط معینة، 13المجتمع مخاطر مستحدثة یجب علیه تحمل تبعتها

  . أن تكون الأشیاء المحدثة للضرر خطرة بطبیعتها، وأن یكون هناك ضرر خاص یصیب الضحیة: وهي
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كما ثار جدال فقهي حول الأساس القانوني لنظریة المسؤولیة المطلقة، فرأى جانب من الفقه أن 

، في حین ذهب البعض الآخر إلى تأسیسه 14نظریة المخاطرأساسها هو المسؤولیة على المخاطر أو

  .  16، ومنهم من أرجعها لأساس عرفي قائلین بنظریة المساواة أمام الأعباء العامة15فكرة الغرم بالغنمعلى 

  ما مدى إمكانیة تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة على الأضرار البیئیة؟: لیبقى التساؤل الجوهري هنا   

البیئي ممتد زمانا ومكانا، تتسم الأضرار البیئیة كما بینا آنفا بالطابع العیني لا الشخصي والضرر

لذا یقال أن من خصائصه الجسامة لحد أنه یمس الوجود الحیوي للبیئة هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة 

الممارسات التي تقوم بها الدول الكبرى المصنعة بدفع أموال ضخمة مقابل التخلص من نفایاتها السامة، 

را في أرض معینة ولا إلى جار جنب بل له امتدادات بعیدة ومن ناحیة ثالثة فالضرر البیئي لا یكون مباش

من هنا یمكن القول أن وصف الضرر البیئي بهذا یجعل من اللازم تقبل فكرة المسؤولیة المطلقة لمحاولة 

  . جبر الضرر البیئي

تهدف التشریعات الحدیثة للبیئة إلى تحقیق حمایة للبیئة بمختلف عناصرها من ذلك اتباع سیاسة 

یعیة متطورة بتطور الظروف وتغیر الزمان والمكان، وهو المبدأ الذي انعقد من أصله مؤتمر قمة تشر 

الأرض بریو دي جانیرو والذي كان یهدف في المقابل الأول إلى تحقیق تنمیة مستدامة تكون حمایة البیئة 

         .جزءا لا یتجزأ منها حسب المبدأ الرابع للمؤتمر

یقضي بأنه تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع الوفاء 16س عشر ومن خلال المبدأ الساد

بالتكالیف البیئیة داخلیا واستخدام الأدوات الاقتصادیة من خلال أن یكون المسؤول عن التلوث هو الذي 

یتحمل من حیث المبدأ تكلفة التلوث مع مراعاة الصالح العام، ودون الاخلال بالتجارة والاستثمار 

مفاده لا یكفي استعمال وسائل تتعلق بالتقلیل من التلوث ولا یكفي مبدأ الملوث الدافعه فإن وعلی.الدولیین

إصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث، لأن بعض أنواع التلوث یصعب التخلص منها، بل تضمن المبدأ 

ول عن التلوث فكرة جدیدة مفادها عدم عرقلة الاستثمار الصناعي والتنمیة الاقتصادیة لكنها تجعل المسؤ 

                                                     .، فهو نوع من التعاقد17یتحمل التكلفة الاجتماعیة مقابل تلویثه للبیئة

  :أما بالنسبة للجزائر، فكان على مراحل متعددة، أذكر منها

.198818النص على رسم التلویث بمقتضى المرسوم الخاص بالمنشآت المصنفة سنة - 

.منه117بمقتضى المادة 91/25تحت رقم 1992ثم في قانون المالیة لسنة - 

  .19من خلال المادة الثالثة منه10- 03ثم طرحت ضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم - 

أما عن طبیعته القانونیة فمن خلال عبارة المشرع كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب 

قد اقر مسؤولیة موضوعیة لتغطیة الضرر البیئي الخالص الذي ینال من ... إلحاق الضرر بالبیئة، في 

  . مختلف العناصر الملوثة للبیئة
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  انعقاد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: المبحث الثاني- 2

ض فـــي حـــق إن انعقـــاد المســـؤولیة الدولیـــة عـــن الضـــرر البیئـــي تترتـــب عنهـــا بالضـــرورة قیـــام التعـــوی

الطـــرف الضـــار إلـــى مصـــلحة المضـــرور، لكـــن هـــذا التعـــویض یجـــب أن یؤســـس أولا مـــن الناحیـــة القانونیـــة 

  ):المطلب الثاني(، ثم البحث عن آلیة هذا التعویض )المطلب الأول(

  الصعوبات التي تعیق إعمال التعویض عن الضرر البیئي:المطلب الأول-2.1

من تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة الرامیة للتعویض في هناك مجموعة من العوائق التي تجعل

  :20حالة الضرر البیئي أمرا عسیرا، ولعل أهم هذه الصعوبات

  صعوبات تتعلق بتحدید أطراف الدعوى- 01

  صعوبات تتعلق بمسألة إثبات الرابطة السببیة- 02

  صعوبات تتعلق بحساب مدد التقادم- 03

تقضي القواعد العامة في رفع الدعاوى القضائیة : طراف الدعوىالصعوبات المتعلقة بتحدید ا- 01

ا كان الضرر الآدمي معالهم توافر مجموعة من الشروط، منها وجود الصفة والمصلحة لدى أطرافها، فإذ

                         وأصحاب الحقوق فیه ممكنة التحدید، هل الأمر كذلك بالنسبة للضرر البیئي؟واضحة

صلحة شرطا ضروریا لتحریك الدعوى القضائیة بصفة عامة، فلا یستطیع أي شخص اللجوء إلى تعتبر الم

السلطة القضائیة ما لم تكن له مصلحة معینة یبتغیها، والمصلحة هي الفائدة أو المنفعة التي یرجوها الشخص 

في مسألة الضرر من وراء دعواه، ومناط المصلحة هو الضرر الذي یصیب المضرور في بدنه او ماله، أما 

البیئي فإن الأمر موكول لجمعیات حمایة البیئة في ظل اعتراف أغلب التشریعات لها بالحق في التقاضي، 

                                                                .أیضا10- 03وهو ما نجده مكرس ضمن قانون حمایة البیئة ي إطار التنمیة المستدامة رقم    

الخصیصة أما مسألة الصفة لطلب التعویض عن الضرر البیئي، فنقول أن الصفة باعتبارها المیزة أو

التي تمنح للشخص حتى یمثل أمام القضاء سواء كانت صفة موضوعیة أو صفة إجرائیة، فإن الأمر لا 

دیدا نضرب لذلك أمثلة منها القانون یختلف عن المصلحة فیما یتعلق بالضرر البیئي، ولنكون أكثر تح

على حق التقاضي لكل من الوكالة 26حیث ینص في مادته الـ 1975المتضمن التخلص من النفایات لسنة 

الذي 1976الوطنیة للتخلص من النفایات وجمعیات الدفاع عن البیئة، وأیضا قانون حمایة الطبیعة لسنة 

  .صفةمتعلقة بالبیئة التأسس كطرف مدني لكونها صاحبةللجمعیات ال40یسمح من خلال مادته الـ 

الذي یحتاج - ونظرا دائما لخصوصیة الضرر البیئي–فیما یتعلق بتحدید المسؤولیة عن الضرر 

لمدد زمنیة طویلة نسبیا حتى یرتب آثاره الضارة كاملة، فتداخل العوامل المختلفة طیلة هذه المدة یجعل 

  .ى مسبب الضرر البیئيمن الصعب بما كان الوصول إل

إذا تعدد '': منه تنص على أنه26إذا رجعنا إلى نصوص القانون المدني فإننا نجد المادة 

المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضمانین بالتزامهم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة فیما بینهم 
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لكن ما یقال هنا أن هذه المادة ، ''بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض 

  .تصدق على الضرر عندما یكون كل المسؤولین عنه معروفین ومحددین

فریق ینادي بضرورة : فــقـها:أعطت عدة معاییر فقهیة وتشریعیة لمعرفة أو تعویض المضرور بیئیا

التعویض تعویض الضحیة مادامت هناك شبهة قیام احد ما عن إحداث الضرر ولا یجوز التذرع وعدم

  .21بسبب جهالة المتسبب، ویؤكدون على أن عبء الاثبات یقع على المتضرر في إثبات علاقة السببیة

بینما یرى جانب آخر من الفقه أن تأسیس ذلك یكون على فكرة الخطأ في تنظیم النشاط نفسه أو 

  .22التخطیط له، الذي یمكن استخلاصه من خطأ وقع سابقا

یركز على فكرة حراسة الأشیاء الخطرة لتدعیم موقفه في أساس طلب في حین یرى فریق آخر بأن 

التعویض، من خلال معرفة آخر شخص كان یحوزه عند وقوع الضرر وإما مساءلتهم جمیعا لكون 

  .23الحراسة جماعیة ومشتركة بینهم

ویرى جانب آخر أن التأسیس المنطقي لتعویض الضرر البیئي عند عدم معرفة مسببه هي 

                                 .24ة الجماعیة حتى وإن كان فیهم من لیس سببا فیه، حیث یمكنه الرجوع على الجماعةالمسؤولی

مكرر من التقنین المدني الجزائري نجد أنها في معرض 140و 42من خلال استقراء المادة : تشریعا

عن الأضرار التي یسببها منتوجاته معالجتها للأشخاص المسؤولین عن الضرر اعتبرت أن المنتج مسؤولا

المعیبة والتي تشوبها حتى وإن لم یكن طرفا في العقد، بحیث یمكن إعمالها خاصة في مجال النفایات 

أنه في حالة عدم التعرف 01مكرر 140الصناعیة، كما أقر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

تكفل بالتعویض، فیمكن إسقاطها حالة الضرر البیئي على المسؤول عن الأضرار الجسمانیة فإن الدولة ت

  .بفعل الكوارث البیئیة- على الأقل–

إن الأضرار الماسة بالبیئة قد تطال البر أو البحر أو الجو أو : الصعوبات التي تثیرها علاقة السببیة-02

نها ما تسببه نقل الغازات التنوع الحیوي، أما عن أشكالها فهي متعددة منها ما یكون بإلقاء نفایات بحریة وم

ومع الأخذ في الحسبان تعقد وتباعد ... السامة أو تلویث الجو، ومناه ما یكون سببه إنتاج الطاقة الحراریة 

                                     .25وتضافر العوالم المسببة للضرر البیئي زمانا ومكانا، فإن اثبات العلاقة السببیة لیس بالأمر الهین

تتعلق الرابطة السببیة بإشكالیتین اثنتین، تتمثل الأولى في تعدد الأسباب والثانیة في تعدد النتائج، لذلك 

  :طرحت عدة نظریات محاولة لتغطیة هذا الخلل

  :یانهنجد مجموعة نظریات أهمها ما یأتي ب: فــقها

التي تعني أن كل العوامل متضافرة في إحداث نتیجة ومنه فهي متساویة في : نظریة تعادل الأسباب-أ

حدوث النتیجة عن الفعل، فبغض النظر ن قوة ضعف قرب أو بعد العوامل جمیعها متساویة في إحداث 

في قضیة 1989ویلیة ج07الضرر، وقد أخذت بهذه النظریة محكمة استئناف باریس في قرار لها بتاریخ 

  .26''أن تعدد العوامل المتعاقبة تعتبر أسبابها ضرورة لإحداث الضرر '' : تتعلق بنقل دم ملوث بالإیدز قائلة
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هو الذي یمكن الأخذ به ولیس كل -المنتج–والتي مؤداها أن السبب الفعال : نظریة السبب المنتج-ب

اب العارضة والأسباب المنتجة ومؤكدة على أن الأسباب فاعلة في إحداث الضرر، مفرقة بین الأسب

  .27الثانیة فقط هي الجدیرة بالاعتبار

التي تقول أن العبرة تكون للعامل المباشر الذي یكون وثیق الصلة بین الفعل : نظریة السبب المباشر- ج

  .28الضار والنتیجة، فلا یستطیع المسؤول توخیه ببذل جهد معقول والتي تلزم المضرور بإثباتها

من التقنین المدني الجزائري نلمس أن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة 182/01من خلال نص المادة : تشریعا

                                                                       .والتي في واقع الأمر یصعب كثیرا تطبیقها على الضرر البیئي- نظریة تعادل الأسباب–الأخیرة 

نشیر إلى أن ثمة اتجاه فقهي حدیث یرى بأن هناك معاییر اخرى یمكن أن تدعم ضبط العلاقة السببیة، سواء 

  .30، وإما من خلال الاعتماد على نظریة الخطر29من خال التفرقة بین السببیة العلمیة والسببیة القانونیة

مع غیاب نص تشریعي خاص ي القانون البیئي حول مدد : د التقادمالصعوبات التي تثیرها مد-03

                           ؟ن كیفیة العمل في هذه الحالةالتقادم الرامیة لتعویض الاضرار البیئیة، یطرح التساؤل ع

من التقنین 133أن المخرج هو إعمال القواعد العامة في التقادم وفقا لنص المادة 31هناك من رأى

سنة من یوم وقوع الفعل الضار سواء كان بعلم المضرور أو 15المدني الجزائري بمضي خمسة عشر 

بغیر علمه، ولكون الضرر البیئي متراخي في الزمن فإن التعویض قد لا یناله المتضرر ربطناه بهذه المدة 

  .وم وقوع الفعل الضاروبهذه الكیفیة، وعلیه یقترح أن تكون مدة التقادم من یوم تحقق الضرر ولیس من ی

                                                        آلیات التعویض عن الأضرار البیئیة: المطلب الثاني-2.2

هناك مجموعة من المیكانیزمات أو المكنات التي تعتبر فاعلة حتى یتم ضمان التعویض عن الأضرار 

                                                                                          :آلیات03البیئیة، وهي ثلاثة 

                                                                 .التأمین كآلیة للتعویض عن الضرر البیئي-

                                                                                 .صنادیق التعویض عن الضرر البیئي-

وبما أننا تناولناه بالشرح والتحلیل سابقا نكتفي (مبدأ الملوث الدافع كآلیة للتعویض عن الضرر البیئي -

).بالإشارة إلى الألیتین الأولیتین

د تعاون بین یعد التأمین عقد وطریقة فنیة تقوم على وجو : التامین كآلیة للتعویض عن الضرر البیئي- 

: عدة اشخاص في اشتراكهم بتحمل ما یصیبهم من كوارث، وقد عرف المشرع الجزائي عقد التأمین بقوله

عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا '' 

ث أو تحقق الخطر المبین في العقد من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحاد

                                          .32""وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة اخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

                           :لإعمال نظام التأمین كتعویض عن الأضرار لابد من توافر شروط معینة، وهي تنقسم إلى
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من وجود الخطر وأن یكون هذا الخطر احتمالیا في وقوعه، وعدم تدخل إرادة المتعاقدین : ةشروط قانونی

                                                                                            .33في حدوثه

لمخاطر ودون إغفال من أن یكون الخطر موزعا في وقوعه ومتواترا مع الزامیة تجمیع كل ا: شروط فنیة

، خاصة في ظل تطابق الشروط القانونیة والفنیة وربطها بالأخطار البیئیة 34امكانیة حساب الاحتمالات

    .35المؤكدة أو الاحتمالیة

شركات : هناك عدة امثلة تشریعیة لعدة دول قاربت فكرة التأمین لتغطیة الأضرار البیئیة، منها

، أو التنوع في أشكال الـأمین في النظام الإنجلیزي كنظام 36التأمین الفرنسیة بنظم أسوربول مثلا

  ، فما هو موقف التشریع الجزائري من المسألة؟37كلاركسون

التأمین على الأضرار البیئیة منها -رغم تبعثر النصوص المنظمة لذلك–أقر المشرع الجزائري       

05-98من القانون رقم 130المادة التأمین الإجباري لمالك السفینة لتغطیة ضرر التلوث حسب نص 

من قانون التأمینات على إلزام المؤسسات التي تقوم 169المتضمن القانون البحري، وكذا نص المادة 

بنزع الدم البشري أو تغییره لغرض طبي التأمین ضد العواقب المضرة التي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم 

خاطر وأضرار تمس بالجانب الزراعي وفلاحي ومنه التأمین والمتلقون له، كما نص على التأمین من م

  .ضد الكوارث الطبیعیة

تنشأ الصنادیق الرامیة لتعویض الأضرار البیئیة : صنادیق التعویض كآلیة لتعویض الضرر البیئي- 

الكاملة وخاصة في حالة عدم تعویض المضرور بأیة وسیلة أخرى والتي توزع المخاطر الصناعیة على 

الممارسین للأنشطة المسببة للتلوث، إما إرادیا من قبل أي جهة خاصة بطابع تعاوني، أو من مجموع 

مثال الأولى صندوق الصیادین بغیة اصلاح أضرار المحاصید، أو صندوق -بتدخل الدول–جهة عامة 

ریكي شركات الطیران لتعویض أضرار الجار للمطارات حال الإضرار به، وأمثلة الثانیة الصندوق الأم

       .38لإعادة المواقع الملوثة إلى حالتها الأولى

أما عن الطبیعة القانونیة لهذه الصنادیق فإن الغالب یعتبرها ذات طبیعة مستقلة تتمتع بالشخصیة 

المعنویة ولها الاستقلال المالي من مساهمات الأشخاص العامة والخاصة، فقط یشترط وجود المصلحة 

        .39االجماعیة الرامیة لتحقیقه

  :منها،40تتدخل صنادیق التعویض عن الأضرار البیئیة في عدة حالات

.حالة عدم كفایة التأمین لتغطیة التعویضات اللازمة- 

.حالة تخطي الضرر الحد الأقصى المسموح بتعویضه- 

.حالة استبعاد تطبیق عقد التأمین أو الاعفاء من المسؤولیة- 

. إنكار المسؤولیة أصلاحالة وصول الأطراف إلى مدد تقادم أو - 
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أما الوضع في التشریع الجزائري، فقد أنشأ المشرع الصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة بموجب المرسوم التنفیذي 

03فنجده من خلال المادة 98/147، الصندوق الوطني لحمایة البیئة بالمرسوم التنفیذي رقم 95/178رقم 

ا یتم تغطیته، كما استحدث الصندوق الوطني لحمایة الساحل منه ینص على باب النفقات اللازمة أي م

، ومنهم 06/239كما أنشأ صندوق وطني للتراث الثقافي بالمرسوم التنفیذي رقم 04/273بموجب القانون رقم 

دون 01/1000أیضا صندوق الكوارث الطبیعیة والأخطار الایكولوجیة الكبرى بموجب المرسوم لتنفیذي رقم 

دقة الجزائر على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإحداث صندوق دولي عن الأضرار المترتبة عن اغفالنا لمصا

  .1971دیسمبر 18المنعقد ببروكسل في 1974ماي 13التلوث بسبب المحروقات في 

  :خاتمة

بعد الدراسة التحلیلیة التي قمنا بها حول موضوع خصوصیة المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي، 

  :التالیةونسجل النتائجعلى طورة وحساسیة موضوع المسؤولیة عن الضرر البیئي، نؤكد 

  .أن الضرر البیئي له میزات تجعله أكثر انتشارا وخطورة على الإنسان والتنوع البیولوجي- 

  .فراد فحسب، بل حتى بین الدول المتجاورةار بالبیئة قد تتعدد لیس بین الأأن المسؤولیة عند الإضر - 

التأسیس للمسؤولیة عن الضرر البیئي صعب جدا خاصة ما یحكم هذه المسألة من خصوصیة ومن أن - 

  .التداخل ومن التعقید أحیانا

  .أن المسؤولیة عن الضرر البیئي لا یشترط فیها دائما أن تركن للخطأ الواجب الجزاء- 

قضائیة بالدرجة الأولى أن التعویض عن الضرر البیئي قد تعترضه عدة معوقات داخلیة وخارجیة، و - 

  .قبل أن تكون تشریعیة

  :، كما یليبعض الاقتراحاتكما نسجل 

ضرورة النص على هیئة دولیة مختصة بالفصل في القضایا البیئیة، نظرا لخطورة وحساسیة الضرر- 

  .والبیئيالإنسانيالذي یطال الوجود 

ي لا توجب في كل مرة وجود خطأینبغي إعمال مبدأ المسؤولیة المفترضة عن الضرر البیئي الت- 

  .شخصي محقق

یجب التخلي عن القواعد العامة في إثبات الضرر البیئي الواجب التعویض، من خلال تقریر عبء - 

  .إثبات متنقل وعدم الاكتفاء بالقاعدة العامة في الإثبات على من یدعیه

والهیئات غیر الحكومیة للحد من ضرورة توسیع قبول دعوى التعویض البیئي الدولیة من قبل الأفراد - 

  .الخطر البیئي

ینبغي النص على آلیات المتابعة والتنفیذ للنصوص ذات الصلة بالتعویض عن الضرر البیئي، سواء - 

  .في الاتفاقیات الدولیة أو الأحكام القضائیة الدولیة

من خلال تمكین یجب تفعیل القضاء الموازي للحد من الضرر البیئي وتحقیق مسؤولیة شاملة له،- 

  .الطرق البدیلة من تحكیم ووساطة وصلح للانخراط في جبر الضرر البیئي
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  :الهوامش
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